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نــصت مــواثـيق حقــوق الانـســان علــى حق
الانـــســـــان في العــمـل والحق في الــضــمــــان
الاجتمـاعي والحق في تـكويـن اسرة والحق
في مــسـتـــوى معـيــشـي كـــاف وحق الــسكـن
والغـــذاء والـــرعـــايـــة الــصحـيــــة وحقـــوق
الــتـعلــيــم والحــيـــــاة الــثقـــــافــيـــــة ويمـكــن
ملاحـظـــة ذلك بـصــورة جـيــدة مـن خلال

النصوص التالية:
.1 نصت المادة )11( الفقـرة )1( من العهد
الــدولـي الخــاص بــالحقــوق الاقـتـصــاديــة
والاجتمـاعيـة والثقـافيـة على )تقـر الدول
الاطــراف في هــذا العهــد بـحق كل شخـص
في مـستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر
مــا يفـي بحــاجـتهـم مـن الغــذاء والكــســاء
والمــــــأوى، وبـحـقـه في تحــــســين مــتــــــواصـل
لظروفه المعيـشية.وتتعهـد الدول الاطراف
بإتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق،
ــــالاهــمــيــــة معــتــــرفــــة في هــــذا الــصــــدد ب
الاســاسيــة للـتعــاون الــدولـي القــائـم علــى
الارتـضــاء الحـــر( وعلقـت لجـنــة الحقــوق
الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيــة والثقــافيـة في
هـيـئــة الامم المـتحــدة علــى هـــذه الفقــرة،
بحق كل شخـص في مسـتوى مـعيشـي كاف
له ولأسـرته، يـوفـر مــا يفي بحــاجتهـم من
الـغـــــــذاء والــكـــــســـــــاء والمـــــــأوى، وبـحـقـه في
تحــسـين مـتــــواصل لــظـــروفـه المعـيــشـيـــة،
والحـق الانسـاني في الـسكـن وفي التحـسين
المـتـــواصل لــظـــروفـه المعـيــشـيـــة وهـــو حق
مــسـتـمــد مـن الحق في مــسـتــوى معـيــشـي
كــاف، يـتــسـم بــأهـمـيــة رئـيــســة في الـتـمـتع
بـــالحقــوق الاقـتــصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة
والثقــافيـة. و علـى الـرغـم من ان المجـتمع
ـــأكـيـــد اهـمـيـــة الـــدولـي قـــد اعـــاد مـــراراً ت
الاحترام الكـامل للحق في السكن  الملائم،
فـهنــاك فجــوة كـبيــرة بــدرجــة تـبعـث علــى
الـقلق بـين المعــايـيــر المـنـصــوص علـيهــا في
المـادة )11/ 1( اعلاه، والحـالـة الـسـائـدة في
كــثــيـــــر مــن ارجــــــاء العـــــالــم، وفي حــين ان
المــشكـلات تكــون حــادة بــصفــة خــاصــة في
بعـض البلـدان النـاميــة التي تجـابه قيـوداًُ
كـبـيــرة علــى المــوارد وغـيــرهــا مـن القـيــود
وتلاحــظ وجـــود مــشـكلات كـبـيـــرة ايــضـــاُ
تتعلق بـإنعـدام المأوى والـسكن غيـر الملائم
في بـعض المجـتمعــات المتقـدمـة اقـتصـاديـاً
وتقــدر الامم المـتحــدة ان هـنــاك مــا يــزيــد
علــى )100( ملـيــون شخــص بلا مــأوى في
جـمـيـع انحـــاء العــالـم واكـثــر مـن ملـيــون
شخــص يعـيــشـــون في سـكـن غـيـــر ملائـم.
ويبــدو من الــواضح انه لا تـوجـد ايـة دولـة
مـن الــدول الاطـــراف لا تعــانـي مــشـكلات
كبيـرة من نـوع او آخـر فيمـا يـتصل بـالحق
في الــسكـن. والعــراق من الــدول الاطــراف،
ويـنـطـبق في الــسكـن علــى كل شخـص وفي
حـين ان الاشــارة الــى )له ولأســرته( تعـبــر
ـــالـنــسـبـــة للادوار الـتـي عـن افـتـــراضـــات ب
يــضــطلـع بهـــــا كل واحــــد مــن الجــنـــســين
وانمــاط النـشـاط الاقـتصـادي الـتي كــانت
مقـبولـة عمـوماُ في عـام )1966( عنـدما تم
اعـتـمـــاد الـعهــــد، فلا يمـكـن ان يـفهـم مـن
العبـارة اليوم انهـا تتضمن اي حـدود تقيد
انطبـاق حق الافراد او الاسـر التي تـرأسها

امرأة او رجل.
وتـرى اللجنـة انه ينـبغي النـظر الـى الحق
في الـسـكن بـإعـتبـاره يمـثل حق المـرء في ان
يعـيش في مـكان مـا في امن وسلام وكـرامة،
ويعــد ذلك ملائمـاُ لـسبـبين في الاقل اولاً ،
يــرتـبـط الحق في الــسكـن ارتـبــاطــاً وثـيقــاً
ــــالمــبــــادئ بـحقــــوق الانـــســــان الاخــــرى  وب
الاســاسـيــة الـتـي يــسـتـنــد الــيهــا الـعهــد،
وثـانـيهمـا، يـجب تفــسيـر الاشـارة في المـادة
المــذكــورة علــى انهــا لا تـشـيــر الــى الــسكـن
فحسب، بل الـى السكن الملائم، وكما بينت
اللـجنــة المعـنيــة بــالمــستــوطنــات البـشــريــة
والاسـتــراتـيجـيـــة العــالمـيـــة للايـــواء لعــام
2000، )يـقـــــصـــــــــــد بـــــــــــالمـــــــــــأوى المـلائـــم...
الخــصـــوصـيـــة الـكـــافـيـــة والحـيـــز الـكـــافي
والامــن الــكـــــــافي والاضـــــــاءة والــتـهـــــــويـــــــة
الكــافـيتــان والبـنيــة الاســاسيــة وان تكــون
جـمــيعهــا بـتـكلفـــة معقــولــة( يحــدد هــذا
الـتعــريف سـبعــة جــوانـب يـنـطــوي علـيهــا
الحـق في الـــــســكــن المـلائــم، وهــي سـلامـــــــة
الحيـازة وتـوفـر الخـدمـات والمـواد والمــرافق
والبـنيــة الاســاسيــة، والقــدرة علــى تحـمل
الـتـكلفــة، والــصلاحـيــة للــسكـن، واتــاحــة
امكــانيــة الحـصــول علــى الـسـكن او المــوقع

والسكن الملائم من الناحية الثقافية.
غياب السكن في قانون ادارة الدولة
علـى الـرغـم من وصف هــذا القـانـون بــأنه
قانـون حقوق الانـسان وحـرياته الاسـاسية
وانه تـضمن حـقوقـاًُ وصل بهـا الى مـصاف
الــــدول المــتقــــدمــــة الـتـي تحـتــــرم حقــــوق
الانـســان ، الا انه لـم ينـص صــراحــة علــى
حق الـسكن والـسبب يـعود، بـإعتقـادي الى
العجــالــة الـتـي كـتـب بهــا القــانــون وعــدم
افسـاح المجال لـشرائح واسـعة لمنـاقشته، او
تشابك المفاهيم على مشرعيه، لكن الاهم
هـنـــا، هـل يعـنـي هـــذا حـــرمـــان الانــســـان
العـراقـي من ضمـان هـذا الحق وتـأمـينه او
بعبـارة ادق هل يعـني عـدم الـزام الحكـومـة
ـــأمـيــنه العـــراقـيـــة بــضـمـــان هـــذا الحق وت
للانـســان العــراقي، والجــواب بكل تــأكيــد،
وقـانـونـاً، كـلا، ولسـببين قـانـونيـين، اولهمـا،
العــراق من الـدول الاطـراف الـتي صــدقت
ـــى العهــد الــدولـي الخــاص بــالحقــوق عل
الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة والـثقــافـيــة
ــــاحــتــــرام وتــنفــيــــذ نــصـــــوصه، ــــزمــــة ب المل
وثـانيهمـا، نص المـادة )23( من قـانون ادارة
ــــى انـه )يجـب الا الــــدولــــة الانــتقــــالــي عل
يفسـر تعـداد الحقـوق المـذكـورة  آنفـاًُ بـأنهـا
الحقـوق الــوحيـدة الـتي يـتمـتع بهــا ابنـاء
الــــشعــب العــــراقــي فهــم يــتــمــتعــــون بــكل
الحقــوق المـنـصــوص علـيهــا في المعــاهــدات
والاتفــاقيـات الــدوليــة وغيـرهــا من وثــائق
القــانــون الــدولـي الـتــي وقعهــا العــراق او
انـضم اليها، او غيـرها التي تعـد ملزمة له
وفقــاُ للقــانــون الــدولي، ويـبقــى علـينــا الا
ننسى كتابته صراحة في دستورنا الدائمي

القادم.
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ثقافة حقوق الانسان
حق الانسان في السكن

لم يـرد المعنـى اللغـوي للدسـتور في
قـواميـس اللغـة العـربيـة القـديمـة،
وذهــب بعــض الـكـتــــاب الــــى ارجــــاع
كلـمــة الــدسـتــور الــى اصل فــارسـي
دخل الـلغــــة العــــربـيــــة عـن طــــريق
الاتــراك، واستقــر، اخيــراًُ، معنـاهـا
في اللغـة العــربيـة علـى الاسـاس او
القـــاعـــدة كـمــــا تعـنـي ايــضـــاً الاذن
والتـرخـيص ولهــذا سمي الـدستـور
العراقـي الاول لعام 1925 بالقانون
الاســاسي. وفي هــذا المعنـى اللغـوي
يعـــرفـه الفـقهـــاء بـــأنـه مجـمـــوعـــة
القــــــواعــــــد الــتــي تحــــــدد الاســـــس
العـامــة لطـريقـة تكـويـن الجمـاعـة
وتـنــظـيـمهــــا. ويعـــرف اصــطلاحـــاً،
بــأنه مـجمــوعــة القــواعــد المـتعلقــة
بـبـيــان مـصــدر الــسلـطــة وتـنـظـيـم
ممـارستهـا وانتـقالهـا والعلاقـة بين
القــــابــضــين علــيهــــا وكــــذلـك تلـك
المــتعـلقـــــة بـــــالحقـــــوق والحـــــريـــــات
العـامـة في الـدولــة. وبعبـارة اخـرى،
هي القـواعـد التـي يضعهـا الـشعب
عـبــــر ممــثلــيه ويـجعـلهـــــا ملــــزمــــة
للجمـيع حكامـاُ ومحكومـين وفيها
يـبـين شـكل الــدولــة ونـظـــام الحكـم
وطــــــــريقـــــــة الحـكـــم والفــــصل بــين
الـــسلــطــــات وصلاحـيــــة كل واحـــدة
مـنها، والحريات الاسـاسية وحقوق

الانسان.
ماهية القواعد الدستورية 
نــــشـــــــأ خلاف فـقهــي بـــين علــمــــــاء
القـانـون مـن حيث تحـديـد طـبيعـة
القــواعــد الـــدستــوريــة، الــى ثلاثــة
اتجــــــاهــــــات، الاول، يــــــرى ان هــــــذه
القــواعــد قــانـــونيــة وهـي العـليــا في
الـــدولـــة اي تـتـــربع في قـمـــة الهـــرم
القـــانـــونـي وهـي مـصـــدر قـــانـــونـيـــة
القـــوانـين الاخـــرى، والـثـــانـي، نفـي
هـذه الطـبيعـة بـسبب عـدم اقتـرانه
بجــــزاء مـنــظـم وفي حــــالــــة وجــــود
جـزاء فهل تقـوم الـسلطـة بمعـاقبـة
نفــسهـــا اذا مـــا خـــالفـت الـــدسـتـــور
واسـتحقـت العقـاب، وبــالتــالي فـإن
الــسلـطــة وبحـكم امـتلاكهــا كـثيــراً
من الوسائل والامكانيات تستطيع
ان تبــرر جـميـع الاعمــال المخــالفــة
للــــــدســتــــــور لـــتحـقق نــتـــيجــتــين،
اولاهـمــــا أن اعـمــــالهــــا قــــانــــونـيــــة،
وثــانـيـتهـمـــا، افلاتهــا مـن العقــاب،
وتـقلـــص هــــــذا الاتجــــــاه لـــصـــــــالح
الاتجــــــاه الاول، بـــــــأن القــــــوانــين لا
يـــشـتــــرط ان يـكــــون فــيهـــــا عقــــاب
منـظـم حيـث لكل قــانـــون طبـيعـته
الخاصـة ومسـألة معـاقبـة السلـطة
نـتــيجـــــة خـــــرقهـــــا القـــــانـــــون فهـي
موجودة الآن في العـديد من الدول
الـــديمقـــراطـيـــة عـن طـــريق سحـب
الـثقـــة عـن الحكـــومـــة او مــســـاءلـــة

الدستور..  سموه .. وقوانين الطوارئ 
المحامي/ حميد طارش الساعدي

الـفرديـة في غيـاب الكـونغـرس، ومع
هـــــــذا  لا يــــصـح الا اذا صـــــــدر مـــن
الكـونغـرس، لـكن الكـونغــرس اسبغ
فيـما بعد المشروعيـة على تصرفات

الرئيس وصادق عليها.
المخاوف من قوانين الطوارئ 
تـبــــرز مخـــاوف عـــديـــدة مـن جـــراء
صــدور قــوانـين الـطـــوارئ تكـمـن في
تعطيل الـدستـور واستـمرار قـوانين
الـــطــــــوارئ الــتـــي تعـــيق ممــــــارســــــة
الحـريات الاسـاسيـة وتحدد حـقوق
الانـســان، لكـن حقـيقــة هــذا الامــر
تحــدث في ظل الانــظمــة المـسـتبــدة
التي تجعل مـنها غـطاءً لمـمارسـتها
القـمعيـة، وتـسـتبعـد هـذه المخـاوف
ـــــــــــــــــاً في ظــل الانــــــــــظـــــــمـــــــــــــــــة كــلـــــــي
الــديمقــراطيــة حيـث يكـون اصـدار
قـوانين الطـوارئ في ظلها محكـوماً
بـفـــتــــــــرة وجــــــــود الــــضــــــــرورة الـــتـــي
اســـتــــــــدعـــيـــت صــــــــدور مـــثـل هــــــــذه
القوانين وهذا مـا نص عليه قانون
الـــدفـــاع عـن الـــسلامـــة الـــوطـنـيـــة
لـسنــة 2004 الصـادر مـن الحكـومـة
العـراقيـة المؤقـتة حـيث نصـت المادة
)2( مـــنـه عـلــــــــى: )تـعـلـــن حــــــــالــــــــة
الــطــــوارئ بــــأمــــر يـتــضـمـن بـيــــان
الحـالة التـي اعلنت حالـة الطوارئ
بــسـبـبهــا، وتحــديــد المـنـطقــة الـتـي
تشملها، وتحديد بدء سريان حالة
الطـوارئ ومـوتهـا، علـى ان لا تمتـد
حـالــة الطـوارئ الـى اكثـر من )60(
يومـاًُ او تنتهي بعـد زوال الخطر او
الظـرف الـذي استـدعـى قيـامهـا او
ايهـمـــا اقل. ويجــوز تمــديــد حــالــة
الـطـوارئ بـصـورة دوريـة كـل ثلاثين
يــومــاً بـبـيــان تحــريــري مـن رئـيــس
الــــــوزراء وهــيــئــــــة الــــــرئــــــاســــــة، اذا
استـــدعت الـضـــرورة ذلك، ويـنتـهي
العـمـل بهـــا تـلقـــائـيـــاً اذا لـم تمـــدد
تحريرياُفي نهاية اية فترة تمديد.

واوضحت المادة الاولى من القانون
الحالـة التي تسـتدعي اعلان حـالة
الـــطــــــوارئ وهـــي تعــــــرض الـــــشعــب
العــراقي لخطـر حـال جـسيم يهـدد
الافــراد في حيــاتهم، واعـطت الحق
لـرئـيس الـوزراء بعـد مـوافقـة هيئـة
الــرئــاســة بــالاجـمـــاع اعلان حــالــة
الــطــــوارئ، ونـــسـتـنــتج مـن هــــاتـين
المـــــادتـــين ان صحــــــة اعلان حـــــالـــــة
الــطـــــوارئ تـتـــطلـب وجـــــود خــطـــــر
جــسيـم يهـــدد حيــاة افــراد الـشـعب
العــراقي ومــوافقـة هـيئـة الـرئـاسـة
بــالاجمــاع ولمــدة سـتين يــومــاًُ او اذا
انـتهـت حـــالـــة الـضـــرورة قـبل هـــذه
الفتـرة والتـمديـد لا يكـون تلـقائـياًُ
بـل يتـطـلب صـــدور بيــان تحــريــري
بـالتـمديـد من رئـيس الـوزراء هيـئة
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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تــنــتهــي هــــــذه القـــــوانــين بــنهـــــايـــــة
الــظـــــروف الــتــي اســتـــــدعــتهـــــا لأن

الضرورة بقدرها.
وتـنــــاول الفـقهـــاء الالمـــان نــظـــريـــة
الــضـــرورة في كـتـــابــــاتهـم فقـــد بـــرر
هيكل خـروج الـدولـة علـى القـانـون
في احـــــوال الـــضــــــرورة بقــــــوله: )ان
الـدولـة هي الـتي اوجـدت القـانـون،
وهـــــــي تــخــــــــــضــع لــه لـــــــتــحــقـــــــيــق
مـصالحـها، وعلـى ذلك فلا خـضوع
عليهـا اذا كان تحقـيق صالحهـا هو
في عـــــدم  الخــضـــــوع. ان القـــــانـــــون
وسيلـة لغايـة هي حمـاية الجمـاعة
فإذا لم تؤد القواعـد القانونية الى
هــــذه الغـــايـــة فـلا يجـب الخــضـــوع
للقـانـون، وعلـى الـدولـة ان تـضحي
به في سـبــيل الجـمـــاعـــة( ويـتـــرتـب
علــــى اعـتـبــــار الــضــــرورة نــظــــريــــة
قانـونيـة اي اعتـبارهـا حقـاً للـدولة
فــإن مــا تقــوم به مـن اعمــال يكــون
مشروعاً وليست هناك اية مساءلة
لمــوظفـيهــا وانعــدام حق الـتعـويـض
للافــراد الــذيـن لحقهـم ضــرراً مـن

جراء تلك الاعمال.
امـــــا الاتجـــــاه الــــســـــائــــــد في الفـقه
الفـرنسي فهو عـدم الاعتراف بحق
الـــــضـــــــــرورة المـــــــسـلـــم بـه في الـفـقـه
الالماني وعندما تضطر الدولة الى
اتخـاذ اجـراءات مخـالفـة للقـانـون
والـدستور لمعالجـة ظرف طارئ فلا
يــرجع ذلك الــى حق قــانــونـي لهــا،
وبـعــبـــــــارة اخـــــــرى يـعــتــبـــــــر الـفـقـه
الـفرنـسي نـظريـة الضـرورة نظـرية
سياسية وليسـت قانونية وبالتالي:
فــــإن مـــــا تقـــــوم به الحـكــــومــــة مـن
اعـمـــال يـبقـــى بـــاطلاً ويــسـتـــوجـب
المسؤولية ، لكنه يلتقي  مع  نتائج
النـظــريــة القــانـــونيــة اعلاه، حـيث
يعقـــد البــرلمــان اجـتمــاعــاً لإصــدار
قـانـونـاً يـسقط بمـوجبـه المسـؤوليـة
عـن الحكــومــة مـن جــراء الاعـمــال

التي قامت خلال فترة الضرورة.
هــذا وقــد اخـــذ بنـظــريــة الـضــرورة
عدد مـن الدول منها المانيا وفرنسا
والــــولايــــات المــتحــــدة الامــــريـكـيــــة،
حـيث نــصب اغـلب دســـاتيــر المـــانيــا
قـبل الحــرب العـــالميــة الاولــى علــى
حق الاميـر في اصـدار مـراسـيم لهـا
قـوة القـانـون، كمـا اخـذ بهـا دستـور
المـــانـيــــا لعـــام 1919، وفي الـــولايـــات
المتحـدة الامـريكيـة مثـلاً لم يتـردد
الــــرئـيـــس لـنـكــــولـن، اثـنــــاء حــــرب
الانفــصـــال، في الـتــــوسع الـــى حـــد
كـبيــر في تفــسيــر قــواعــد الــدستــور
التي تحدد سلطـات الرئيس خلال
الحـــــرب ولجـــــأ الــــــى وقف تــنفــيـــــذ
الاحكــام المـتعلقــة بحقــوق الافــراد
وهــي اقــــــوى ضــمــــــانــــــة لـلحــــــريــــــة

حـــيـــث اجــــــــراءات تـعــــــــديـلـه حـــيـــث
تـخـــتـلـف عـــن اجـــــــــراءات تـعـــــــــديـل
القــــانـــــون العــــادي وتـكـــــون صعـبــــة
واكـثـــر تـعقـيــــداً لكـن هـــذا يـنــطـبق
فقط عـلى الـدستـور الجامـد حيث
ان الــــــــدســـتــــــــور المــــــــرن لا تـخـــتـلـف
اجـــــــراءات تعــــــديـله عــن اجــــــراءات
تعـديل القانون العـادي وبالتالي لا

يمكن تصور سمو شكلي له.
قوانين الطوارئ والدستور

تنـطلق فكـرة قـوانـين الطــوارئ من
مـــبــــــــدأ الــــضــــــــرورة ، حـــيـــث وجــــــــد
الــدسـتــور اصلاًُ لحـمــايــة الانـســان
وحقــوقه ومصـالح الـشعب فـإذا مـا
وجـــــــد مــــــــا يهـــــــدد هــــــــذه الحقـــــــوق
والمـصـالـح واصبح الــدستـور عــائقـاُ
في درء هــذه المخــاطــر، هنــا تـتحقق
الــضـــــرورة الــتــي مفـــــادهـــــا اصـــــدار
قــوانـين مـن الــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة
لمعـالجـة هـذه المخـاطـر وهـذا العمل
مخـــالف للــدسـتـــور لكـنه يــسـتـمــد
شــــرعـيــته مـن الــضــــرورة الـتـي ادت
الـى تشـريع القـانـون وتـستمـد هـذه
النـظــريــة  مــدلــولهــا مـن القــاعــدة
الــرومـــانيــة القــديمـــة والتـي تقــول
)بـأن سلامـة الـشعب فـوق القـانـون
(، فحــــــالــــــة الـــضــــــرورة اذن تجــيــــــز
للــسلـطــة الـتنـفيــذيــة، وغـــالبــاً مــا
يكـــون رئـيــسهـــا )رئـيــس الـــدولـــة او
رئـيـــس الــــوزراء(، بـــــإيقـــــاف كلـي او
جــزئـي للــدسـتــور واصــدار قــوانـين
لمـــــــــواجـهـــــــــة الازمـــــــــات والــكـــــــــوارث
والعـــصــيـــــــان والحــــــــروب، علـــــــى ان

وقـــد اعلـن هـــذا المـبـــدأ أول مـــرة في
الــــدسـتــــور الامــــريـكــي لعــــام 1787،
حـيث نـصت المـادة )6( مـنه علـى ان
يـكـــــون هـــــذا الـــــدســتـــــور وقـــــوانــين
الــــولايــــات المــتحــــدة الـتـي تــصــــدر
بمـوجبه، وجميع المعاهـدات المبرمة
او الـتـي سـتـبــــرم بمــــوجــب سلــطــــة
الـولايـات المتحـدة، القـانـون الاعلـى
للـبلاد، ويلزم بـذلك القـضاة في كل
ولايــة بغــض النـظـــر عمـــا ينــاقـض
هذافي دستور او قوانين اية ولاية. 

وتجـــــــــدر الاشـــــــــارة هـــنـــــــــا الـــــــــى ان
للــدسـتــور شـكلاً ومــوضــوعــاً وهــذا
يــــتــــــــــرتــــب عـلــــيـه ســــمــــــــــو شــكـلــــي

وموضوعي.
موضوعية الدستور

للـــدسـتـــور مـــوضـــوع مـنــظــم علـــى
اســــــس وتــــــــوجـهــــــــات ســـيــــــــاســـيــــــــة
واجتمـاعيـة واقـتصـاديـة، ولا يجـوز
لهيئـات الحكم مخالفـة الموضوع او
حتى صدور قانون يخالف موضوع
الـــــدســتــــــور، وعلـــــى ســبــيل المــثـــــال،
الـــــشـعــب فـــــــوض الحـكـــــــام الحـكــم
بمـــوجب الـــدستــور، ووفقــاُ للـمبــدأ
العــام )الاختـصـاصــات المفـوضـة لا
تقـبل التفــويض( لا يجـوز لـرئيـس
الــدولـــة تفــويـض غـيــره بمـمــارســة
صلاحـيـــاته الا اذا ورد نـص خــاص
بذلـك في الدستـور، اي بمعنـى آخر
حتــى صــدور قــانــون خــاص بــذلك

يكون مخالفاً للدستور.
السمو الشكلي للدستور 

هنــاك سمـوا شـكليــا للــدستــور من

اعضاء السلطة من قبل البرلمان او
رقـابة المحـكمة الـدستوريـة هذا من
جـانب، امـا رقـابـة احـزاب المعـارضـة
ومــــــــؤســــــســــــــات المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي
والمــــظـــــــاهـــــــرات والاحـــتـجـــــــاجـــــــات
والاستـنكــار من قـبل الـشـعب تجــاه
الــــسلــطــــة في حــــالـــــة مخـــــالفــتهــــا
للــــــدســتــــــور يمـكـــن ادراجه ضــمــن
الجـــزاء غـيـــر المـنـظـم، امـــا الاتجـــاه
الثـالث ، فيـرى ان طبيعـة القـواعد
الـدستـوريـة سيـاسيـة حـيث يكـرسه
الحـــــــاكـــم او الحـــــــزب اوالــــطـــبـقـــــــة
لتحـقيق اهـدافـه ومصــالحه، وهنـا
يمكن البحـث في مسألـتين، الاولى،
تحـــدث هـــذه الحـــالـــة في الانـظـمـــة
الـدكتـاتـوريـة سـواء كـانت فـرديـة او
حــزبـيــة او طـبقـيــة، وهـي بــالـتــالـي
يقـصد منهـا اضفاء الـشرعيـة على
انــظـمــــة حـكــمهـم ولـكــنهــــا لـيـــسـت
شــرعيــة وليـسـت دستـوريـة وعــالمنـا
المعـاصـر يـشهــد انحـسـار الانـظمـة
الـدكتـاتوريـة ودساتـيرهـا الصـورية،
والمسألة الثـانية هي اي قانون ومن
مــــــرحلـــــة اقــتــــــراحه الـــــى المــــــراحل
الـلاحقــــــــة علـــيه لا بـــــــد ان يـكـــــــون
خـــــــاضـعـــــــاً لـعـــــــوامـل ســـيـــــــاســـيـــــــة

واقتصادية واجتماعية.
القانون الاعلى في الدولة

استـقر الـرأي في فقه القـانون عـلى
ان الدسـتور هـو القانـون الاعلى في
الدولـة، والذي يعـني عدم مخـالفة
اي قــــانــــون آخــــر له، وان لـم يـنــص
صـــراحـــة علــــى ذلك في الـــدسـتـــور،

لا يـكفي ان تــرتب المــرافق العـامـة
بحـــســب طــبــيعــتهــــا واهــمــيــتهــــا
الـنــسـبـيــة، مـن دون عـمل تـنـظـيـم
ـــي لـلــــــــــوزارات والمـــــصــــــــــالـح داخـل
الحكــوميــة التـي تتــولــى ادارتهــا.
تنظيم يكفـل ان تكون اعمال هذه
الــوزارات والمصـالح بغـايـة الاتقـان
ـــأقل نـفقـــة ممكـنــة وان تــسـيــر وب
بأقصـى سرعـة. فالاتقـان مطلوب
لأن الحكــومــة تملك او تــستـطـيع
ان تمــلـــك جـــــمـــــيــع وســـــــــــــــائــلــه.
ـــوب لأنه دائـمــاً والاقـتــصــاد مــطل
نـتــيجـــة الـــرشـــد وحــسـن الادارة،
وهـمـــا صفـتــان تحــرص الــدولــة
علـى ان تظهـر بهـما. امـا السـرعة
فلأن الاشـيـــاء دائـمـــاُ مـــرهـــونـــة
بأوقـاتهـا، وغالـباً مـا يكـون تأخـير
الحقوق معناه تفويتها. فالسرعة
هـي جزء من الحق لا يكـون كاملاُ
ــــــدونهـــــا، ولـكــن لا يفـــــوتــنـــــا ان ب
الجــودة هــي الغــايــة الاولــى لـكل
عـمل تتــولاه الحكـومـة فـيجب الا
يكـون الاقـتصـاد او الـسـرعـة بـأيـة

حال على حسابها.
الخطة التنظيمية

والاهداف
فمـا هـي خطـة التـنظـيم للـوزارات
والمــصـــالح الـتـي تحـقق الاهــداف
المـطلــوبــة؟، وبــرأينــا ان الـتنـظـيم

الداخلي يجب ان يراعي الآتي:
.1 يجــب ان يـــــراعــي الــتــنــظــيــم
ـــــوزارات والمــصــــــالح الــــــداخلــي لل
ـــركـيـــز الحـكـــومـيـــة مـبـــدأ عـــدم ت
الاعمـال الاداريـة والـذي يعـني ان
يـحتفـظ الـديــوان العــام للـوزارات
او ادارتهــا ومـصــالحهــا الــرئـيــســة
بــالـشــؤون التــوجيـهيــة فقـط، اي
رسـم الخـطـط العــامــة ومـبــاشــرة
ـــى تــنفـيـــذهـــا. امـــا ــــة عل الـــرقـــاب
الــشــؤون الـتـنفـيــذيــة فـتكــون مـن
اخــتــــصــــــــاص الـفــــــــروع والادارات
والمـصــالح غـيــر الــرئـيــســة، فهــذا
اكفل حـتـمــاًُ بــأثـبــات المــســؤولـيــة
وتيــسيـر الاجـراءات ومـنع البـطء
في الخـدمـات العـامـة، عـدا مـا فيه
من تربية الموظفين تربية عملية.
.2 يجــب الــتــمــيــيــــز في الـــشــــؤون
الـتوجيهية بين الجـانب السياسي
والجـانب الاداري منهـا. فـالجـانب
الــسيــاسي هــو نصـيب الـوزيــر من
الــسـيـــاســــة العـــامـــة لـلحـكـــومـــة
القــائـمــة، يـتحـتـم تــركـيــزه في يــد
هيئـة خاصـة مؤلفـة من موظفين
ـــابعـين الـــى الـــوزيـــر سـيـــاسـيـين ت
يغــادرون مـنــاصـبهـم عـنــد تغـيـيــر

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ماهيةالنظام الداخلي للمصالح الحكومية والنزاهة الوطنية 

يقـــاوم  الاسـتـبــــداد شعـب خـــارت
قوى بنيه جمـيعهم وانفصمت كل
رابــطــــة عــــامــــة تجــمع شــمـلهــم.
وبـــذلـك صـــارت القـــوانـين تــصـــاغ
ــــطـــــــة ـــــــى وفـق صـــــــالـح الـــــسـل عـل
الـتنـفيــذيــة مـن دون معــارض. اي
ان القــوانـين تـصــاغ علــى مقــاس
قــدم المــسـتــشــار كـمــا يقــال.. كــان
الفــرد لا يحـس لـنفــسه شــأنــاً ولا
شخــصـيــة لأن لا يـــرى له يــداً في
ادارة شــؤونه او شــؤون بلــده. فهــو
والحـالـة هـذه يـسـوس نفـسه علـى
الخـــضــــــوع والاســتــــسـلام لـلامــــــر
الـواقع وتـروضه الاوضـاع القـائمـة
ـــى كل ذلـك بـل وتجعـله يـفقـــد عل
مـزية فـهم وهضـم المسـائل العـامة
التي يتـوقف فيها مصيره ومصير
وطنه رهنـاًُ بإرادة الـدكتـاتور. عـند
مـثل هــذا الحــال لا بـــد ان يكــون
الجهاز الاداري لماكنة الدولة يعبد
ويـــرش الــبخـــور امـــام الــصـنــم بل
يــهــلــل في ان مـــــنــحــه الله هــــــــــــــــذا

الرئيس الملهم.
وحقــاً لا بـــد وفي ظل مـتــطلـبــات
الحـكـم الجـــديـــد مــن المفـــوضـيـــة
العــامــة للـنــزاهــة لـتــأكــد الـتــزام
ـــــوك ـــــالــــسل مــــــوظفــي الـــــدولـــــة ب
ــــــأديــــــة الخــــــدمــــــة الاخلاقــي في ت
العـامـة والالتـزام بـالقـوانين الـتي
تحــــرم الفــســـاد، وزيــــادة فعـــالـيـــة
الادارة والحـــــد مــن تعــــسـفهـــــا في
اسـتعمال سلطـتها ضمانـاُ لسيادة
القانون وحماية لحقوق الافراد.
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your obedient( :بــعــــبـــــــــــــارة
 (servantاي خـادمـكم المـطـيع.
وان الاسـتـبــداد والـبـيــروقــراطـيــة
والمحسـوبية والمنـسوبيـة في اختيار
المـوظفين يـلغي الكفـاءة والنـزاهة
فـيكــون البــاعـث والهــدف نــزعــات
شخـصـيــة مــنفعـيــة يـنجـم عـنهــا
دراســات ســطحـيــة مـــرتجلــة ذات
اغـراض مؤقتة يعلـو فيها الموظف
ــــرضــــا لا بــكفـــــاءته وقــــدرتـه بل ب
المـسؤول الكبيـر والقرب منه ولعل
هـــــذا اهــم اســبـــــاب شقـــــاء الادارة
الحكــومـيــة واضــطــراب رجـــالهــا
ــبــــــاك اعــمــــــالـهــــــا. فــيـكــــــون وارت
الالـتـبــاس والـتحـــايل في تفــسـيــر
القــوانين والـتعلـيمـات وتـطبـيقهـا
وتكــون الاغــراض المــؤقـتــة ويكــون
فــريق قلـيل يــصيـب من خــدمــات
الـدولـة اكثـر ممـا يـستحق وفـريق
اخــر وهــو الاكـثــريــة العـظـمــى لا
يــسـتــــوفي حقـه مع ان الـــدسـتـــور
ـــــى ان جــمــيع الــنـــــاس يــنـــص عل
مـتــســاوون امـــام القــانـــون وانهـم
جـمــيعـــاًُ مـتــســــاوون وبلا تمـيـيـــز

سوى للقدرة والكفاءة والنزاهة.
السلوك الاخلاقي 

ويـشيـر الــدكتـور عـثمـان خـليل في
مـــؤلفـه اللامــركــزيــة الـــى كلـمــة
مؤداهـا من انه لا يـوجد امـر اكثر
خــــطــــــــورة واقــــــــرب الــــــــى الحــكــم
الاسـتبــدادي الفــردي المـطلـق من
النـظـام المـركــزي، فكـيف يمـكن ان
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ـــى القــرار فـيهــا الـتـي يـتــرتـب عل
رسم خـطــة سيــر العـمل، وكــذلك
فـيمــا تنــويه او تقــوم به المـصلحـة
مـــن مـــــــشــــــــــروعــــــــــات. وفي هــــــــــذه
الاجتمـاعات التـي تكون اسبـوعية
عــــــادة يـجــب ان يــتــمــتـع جــمــيـع
ـــى تـبـــايـن المــشـتـــركـين فــيهــــا عل
مـــــراكـــــزهــم وتفـــــاوت درجــــــاتهــم
بــالمــســاواة الـتــامــة في المـنــاقــشــة
وابــداء الــرأي ويجــادلــون بحــريــة
ــــى ان تــنــتهــي غــيـــــر محـــــدودة عل
المنـاقـشـة وبـإقـتنـاع الجـميع بـرأي
مـوحـد، هـو خلاصـة جـميع الآراء
التـي طرحـت في الجلسـة وبخـطة
قــتـلــت بـحــثـــــــاً في جـــــــو مـــــشــبـع
ـــــالــصـــــراحـــــة والـفهــم العــمــيق ب

والاخلاص  في العمل.
ومن الـتقالـيد الـصالحـة والمرعـية
بدقة ايـضاً هو ان تُشعـر الحكومة
ـــأنهـم ـــى الـــدوام ب مـــوظفــيهـــا عل
خــدام الـشـعب وان مـن واجبــاتـهم
احـتـــرامه وتلـبـيــة جـمـيع رغـبــاته
المـــــشـــــــروعـــــــة وذلــك في الـقــيـــــــام
بــواجبــاتهـم، دون انتـظــار تــذمــره
ــــــــى ازالــــــــة وشــكــــــــواه والـعــمـل عـل
اسبابهما . ومن الطريف ان نذكر
انه وفي بــريـطــانـيــا جــرى العــرف
علـى الرد علـى كل شكوى تـرد الى
الــــوزارة او رئـيــس الــــوزراء او ايــــة
دائـرة، وان الخطـابـات التي تـرسل
الــى الجمهــور حتـى لـو كـانـت من
رئـيــس الــوزراء او الــوزراء تـنـتهـي
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تحقق الغرض منها.
.6 الـعـــمـل عـلـــــــــــى ان يـعـــــطـــــــــــى
المـوظفـون علـى اختلاف درجـاتهم
ــــاء ـــــزمه اعــب ـــســتل اوسـع مجــــال ت
ــــــــى مــنــــــــاصــبـهــم لـلـقــــضــــــــاء عـل
)الــبــيــــــروقــــــراطــيــــــة( اي الــــــروح
المـكتـبيــة الجــامــدة التـي تقـتل في
المــوظـفين روح الـهمــة والـتجــديــد
وتجـعلهـم يــزيحــون عـن اكـتــافهـم

مسؤولية اخطائهم.
.7 ان يحـــــدد تحـــــديـــــداً دقــيقـــــاً
اختصاص كل موظف مهما كانت
درجته في )هيئـة الخدمة المـدنية(
اي مــن اصـغــــــر مــــــوظـفــي الادارة
الحكومية الـى وكيل الوزارة ويوزع
العــمل بــين الادارات والــــوظـــــائف
ـــوزيعــاً عـــادلاً حكـيـمــاً مـنــتجــاً، ت
بحــيــث لا يمـكــن لعـــــدة ادارات او
ـــــى عـــــدة وظــــــائف ان تــتــنــــــازع عل
الاختـصــاص الــواحــد او تـتنـصل
منـه ويوضع امام جميع الموظفين
شـعـــــــار الاتـقـــــــان - الاقــتـــصـــــــاد-
الـسـرعــة واعلاء شــأن الاخلاق في
القيام بالعمل الوظيفي واستثارة
الغيـرة والـشهـامـة والكـرامـة بـدلاً
مــن القـــوة والــتعـــالـي وتـبــسـيــط
الاجـراءات الحكـوميـة الـى اقصـى
حــد للقضـاء علـى البيـروقـراطيـة

والروتين.
خلق تقاليد صالحة

نقـطــة هــامــة ورئـيــســة في نجــاح
وتحقـيق مهمـة المفـوضيـة العـامـة
للــنــــزاهـــــة في العــــراق ومـلاحقــــة
الفــســــاد الاداري والمــــالـي هــــو الا
تقـتصــر مهمـة الـوزارات والادارات
ــــــى مـلاحـــظــــــة الحـكــــــومــيــــــة عـل
القـوانين والتعلـيمات الـصادرة بل
ـــإطـــراد لخـلق يجـب ان تـــسعـــى ب
تقـاليد صـالحة تيـسر بهـا تطبيق
هـذه القوانـين والتعليمـات وتبعث
فـــيـهـــــــــــا الحـــيـــــــــــاة والابـــــــــــداع في
التطبـيق. ولعل من بين التقـاليد
ــــســيــــــر علــيهـــــا الـــــوزارات الــتــي ت
والادارات الحكــومـيــة وفي معـظـم
ـــدان ان كل رئـيــس مــصـلحـــة الــبل
يجتـمع في فتـرات دوريـة متقـاربـة
بكبـار مـوظفي مـصلحته لـدراسـة
المسائل والقواعـد العامة الداخلة
في اخــتــصـــــــاصهــم واســتعــــــراض
الصـعوبـات الفنـية والاداريـة التي
تكــون قــد اعـتــرضـت سـيــر العـمل
بعــد الاجـتـمــاع الــســـابق، والـبـت
فيمـا يقتضي المـشاورة والاشتراك
في تحمل المـسؤوليـة او في المواضع
التي تكـون لهـا اهمـية خـاصة، ا و
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الــوزيــر او نـقله، او عــدم حـصــوله
ــــرلمــــان او سقــــوط ــــى ثقــــة الــب عل
الحكومـة عنـد حجب الـثقة عـنها
مـن البـرلمـان. امـا الجـانب الاداري
فــيـعهــــد الــــى هــيــئــــة المـــــوظفــين
الــدائـمـين  او مــا يــسـمــى هـيـئــة
الخــدمــة المــدنـيــة الـتـي يـــرأسهــا
وكيل الوزارة الدائم والذي يشرف
علــى تـنفـيــذ خـطــة وتــوجـيهــات

الوزير.
ــــالـــشــــؤون .3 وفــيــمـــــا يخــتــص ب
التـنفيـذيــة فهي تــوكل دائمـاُ الـى

هيئة الخدمة المدنية وحدها.
.4 وتعهــد الــرقــابــة علــى اعـمــال
)هـيـئــة الخــدمــة المــدنـيــة( في كل
وزارة او مــصـلحـــــة الـــــى )هــيــئـــــة
التفتـيش( وتـتألـف هذه عـادة من
بعــض كـبـــار المــــوظفـين المـــوثـــوق
فـيهـم لـيـنــاط بهـم الـتحقـيق مـن
اتبــاع الخطــة العـامـة المـوضـوعـة،
والتعليمـات التي اصدرتها الادارة
المـركـزيــة عنـد تـطبـيقهــا. وينـاط
بـهــم ايـــضــــــا الــتـحـقــيـق مــن دأب
ـــــــى انجـــــــاز الادارات والـفـــــــروع عـل

الاعمال على اكمل وجه.
اداء الهيئة لمهامها 

ولـكي تـؤدي هــذه الهـيئــة مهــامهـا
بكفايـة ونزاهـة وحسب المتـطلبات
الـتـي اشــار الـيهــا الــسـيــد رئـيــس
المفــوضيـة العـامــة للنـزاهـة خلال

لقائه بـ )المدى( يجب:
.1 الا تـشتــرك اشتـراكـاً فـعليـاً في

مباشرة الشؤون التنفيذية.
.2 ان يــكــــــــون اعــــضــــــــاؤهــــــــا مــن
المــوظفين الاكفـاء الــذين حـصلـوا
ــــــى خــبــــــرة ممــتــــــازة في هــــــذه عـل
الـشــؤون، وان لا يقلــوا مكــانــة، ان
لم يــزيــدوا، عن مــديــري الادارات
الــرئيـســة، وان تكــون لــوظــائفـهم

ضمانات وسلطات قوية.
.3 ان يــكـــــــون لأعـــضـــــــائـهـــــــا مــن
الاسـتقلال والحــريــة مــا يمـكنـهم
من ابــداء الــرأي ضــد كل مــوظف
مهــمــــا كــــانــت درجــته في الــــسلــم
الاداري وفي كل مـسـألـة بــالغـة مـا

بلغت دقتها وخطورتها.
.4 الا تقتصـر مهمتها في الـرقابة
علــى الاعمــال والتـصــرفــات الـتي
وقعت بالفعـل، بل يجب ان تشمل
ايـضاُ المـسائل المـستقبـلية لـتفادي
ــــة او لــتـحقــيق الاضــــرار المحــتــمل

فوائد منتظرة.
.5 ان تكــون تــابعــة لــوكـيل الــوزارة
الــدائـم رأســاً . وهــذا امــر بــديهـي
لأن تبـعيـتهــا لأيــة جهــة اخــرى لا
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المحامي/ هاتف الاعرجي 

العدالة

المحرر

من اجل اداء الوزارات لعملها بكل اتقان

العدد )205( السبت 18 ايلول 2004

NO (205)Sat.  (18) September


